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 : ملخص
ظاهرة الإجرام  إيقاع تسارع، أفرز وضعا جديدا تمثل في مسبوق العالم في العصر الحالي تطورا غیريعرف   
 .توصف بأنها قيمة إنسانية حضارية حتى البيئة التي ت طالتيال
تجريم مختلف ب ،، خاصة في مجال السياسة الجزائيةبالبيئةتوجيه عنايتها ب كرد فعل على ذلك، قامت الدول 

ارتكاب جريمة من الجرائم التي الجزائية المترتبة عن  وإقرار أحكام خاصة بالمسؤولية، يهاالاعتداءات الواقعة عل
بين التشديد والتخفيف كآلية ، بالإضافة إلى العقاب الذي يقوم على فكرة الموازنة توصف بأنها جريمة بيئية

 .مستحدثة لتحقيق أغراض العقوبة
 .تجريم،  البيئة، العقاب، النفايات، المسؤولية الجزائيةال :كلمات مفتاحية

Abstract 

In the modern era, the world is experiencing an unprecedented level of 

development that has had a profound alarming increase in environmental crime, 

which has affected even those areas that are considered to have significant cultural 

and human value. 

 In response to this, governments around the world have begun to focus their 

attention on environmental protection, particularly in the area of criminal law. In 

other words, penal legal rules ought to be established for the sake of deterning 

penal responsability to preserve and shed punishment in order to exacerbate this 

kind of crimes. 

Key words: criminalize, environment, wastes, penal responsability.  
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 :مقدمة -1
 إلى النظرتها الشغل الشاغل للدول والمجتمع الدولي في الوقت الراهن، بايتعد المحافظة على البيئة وحم

بما في ذلك  ،ةالمقومات الأساسية للكائنات الحي أثرت سلبا على تيعليها ال ات الواقعةالاعتداءحجم 
وما يزيد الأمر  .عليه في جميع جوانب الحياة ثرتأ ةغیر معهود ةيعيش ظواهر بيئي أصبحالذي  الإنسان

لإجرام، فبعدما كانت الأنشطة الإجرامية تتعلق بالمتاجرة في لخطورة أن الفضاء البيئي أصبح بعدا جديدا 
لأغراضهم مجالات أخرى تكون أكثر أمان وتحقيق  راح مرتكبوها يبحثون علىالممنوعات والسرقة والابتزاز، 

 .غاياتهم، فشكلت البيئة بذلك مجالا خصبا لتحقيق في تحقيق الربح في الأساس، المتمثلة الإجرامية
لوضعية التي آلت إليها البيئة دفعت الدول إلى تبني نظام الحماية الجزائية لها في محاولة والمؤكد أن ا

بإقرار سياسة جزائية أو معزل عن الإجرام وسبله،  لوقايتها ووقاية عناصرها المختلفة بجعلها في منأى
يهدف من خلالها المشرع إلى تجريم مختلف السلوكات التي  التي والعقاب سياسة التجريم منها ،متكاملة

أساسية في المجتمع ورصد قيمة  مصلحة أوالبيئة بوصفها تشكل تهديدا أو مساسا أو اعتداء على 
 .العقوبات المطبقة في حالة إتيانها

من دائرة الإباحة  الأفعالبنقل  البيئة، ةايالدعائم الأساسية لحم إرساءإلى يؤدي التجريم  والمعلوم أن
البيئة  مع ضرورة تعلقه بجميع مجالاتها، ذلك أن .جريمة تستوجب العقابارتكابها فيصیر  دائرة التجريم،إلى 

فيها الكائنات وتستمد  تحيىتشتمل على جميع العوامل والظروف الخارجية التي  أنهاإذ  بذاته، ظام قائمن
 اء والهواءوالم ةفي الترب ةوهي بهذا المعنى تتجسد في البيئة الطبيعة المتمثل ،منها مقومات وجودها واستمرارها

إضافة إلى البيئية الأثرية التي تمثل مجد . إلى التوازن البيولوجي وتنوعهما هو ضروري للوصول  وكذلك كل
 ئم البيئيةلجراالمكافحة الجادة والفعالة لكما أن .وحضارة الإنسانية ومحطة من محطات تاريخ البشرية

المترتبة عن ارتكابها، وكذلك في المسؤولية الجزائية تستدعي البحث عن أفضل السبل والآليات في مجال 
قائم على مراعاة المبادئ العامة للعقاب من جهة، ومن  ، بتبني نظام عام وشاملمجال السياسة العقابية

هر بأنه اعتداء على مصلحة دولة، إلا جهة أخرى تجسيد خصوصية المحل المعتدى عليه، الذي وإن كان يظ
 .أنه في الأخیر هو اعتداء على التراث المشترك للإنسانية وعلى متطلبات استدامتها
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أمام رهان تحقيق الحماية اللازمة للبيئة تثور مشكلة التوفيق بين ضرورة الحماية الجزائية للبيئة 
لبيئة في تحقيق الحماية الجزائية اللازمة لومتطلبات الشرعية الجزائية، فإلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في 

 ؟التجريم والعقابمجال 
والمنهج التحليلي ول إليه، بالاعتماد على المنهج الوصفي هذا ما تسعى هذه الورقة البحثية إلى الوص

وتحليل مختلف النصوص  في المجال البيئيالمنتهجة بتسليط الضوء على واقع وخصوصية السياسة الجزائية 
تقسيم الدراسة إلى محورين، المحور الأولى تعلق بالسياسية التجريمية في حين ارتبط ، وباالقانونية المتعلقة به

 .ر الثاني بالمسؤولية الجزائية والسياسة العقابية المنتهجة في هذا المجالالمحو 
 .البيئيةجرائم الفي  يةسياسة التجريمال -2

انب المظلم في الإنسانية تبط وجودها بوجود الإنسان وتمثل الجالجريمة ظاهرة اجتماعية قديمة، ار 
يمة أو مناط الجر ن والمعلوم أ .للمجتمع مة أساسيةتتجلى في ارتكاب سلوك محظور يمس مصلحة أو قي

مواجهة موقف إنساني إيجابي أو سلبي، بعقاب جنائي لتهديده نمط،  "رف بأنهأساسها هو التجريم الذي يع
 .1"ياة في مجتمع معين، في وقت معينأو شكل، أو تنظيم الح

 .تجريم الاعتداءات الواقعة على البيئةل التأسيس القانوني 2-1
ولتحقيق . 2الإنساني العامل الأساسي المؤثر على البيئة، إما بتلويثها أو الحفاظ عليها يمثل السلوك

سياق سياسة تجريمية مجسدة في بقدسية البيئة  الماسةتجريم العديد من الأفعال الحماية اللازمة لها تم 
  .لخصوصيتها وتكريسا لمتطلبات أمنها وسلامتها

  .على البيئة الاعتداءاتالقانوني في تجريم  الأساس -2-1-1
حصر التجريم في النصوص التشريعية، ويتحقق ذلك بوضوح القاعدة إلى  المشروعيةيهدف مبدأ 

 أدىتعدد عناصر البيئة  أنوالمؤكد  .3للسلوك المحظور الإجراميكل حقائق النموذج   إبرازإلى الجزائية المؤدي 
 .مختلف الاعتداءات الواقعة عليها لتجريمالقانوني  لأساسالمجسدة لتعدد القوانين إلى 

                                           
 .12، الصفحة 1122أحمد عبد الله دحمان المغربي، سنة . 1
 .2، الصفحة 1122أمين مصطفى محمد، سنة . 2
 .221، الصفحة 1122أحمد مجحودة، سنة . 3
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 ةللبيئة، تضمن العديد من الأحكام المرتبط ةالقوانين الحمائي أهممن 1 03-30يعد القانون رقم 
الماسة بالتنوع  الأفعالتجريم مجالات متعددة،  ، ويظهر ذلك فيعلى البيئة الواقعة الاعتداءاتبتجريم 
 الأفعالتجريم  ة الهواء والجو،ايالماسة بحم الأفعالتجريم  ،ةالماسة بالمجالات المحمي الأفعالتجريم  ،يالبيولوج

الماسة  الأفعالتجريم  ،ةبالمؤسسات المصنف ةالمتعلق الأفعالتجريم  المائية، والأوساطة الماء ايالماسة بحم
 .منه 003إلى  10المواد من ، حسب ة الإطار المعيشيايالماسة بحم الأفعالتجريم و  الإضرارة من ايبالحم

المجرمة  من الأحكامالعديد إلى  012-30القانون رقم  أشارات، اية البيئة من النفايفي مجال حم
الماسة بالواجبات العامة والواجبات الخاصة المحددة للإطار القانوني في التعامل مع هذه المواد  للأفعال

 .منه 66إلى  55، طبقا للمواد من للبيئة في هذا المجالة الجزائية اللازمة ايوتسيیرها بما يضمن الحم
الواقعة على البيئة من خلال  الاعتداءاتفي ذات السياق قام المشرع الجزائري بتجريم العديد من 

كذلك ، و 363 -30الخضراء طبقا للقانون رقم تصنيف المساحات  لما يترتب علىالمخالفة  الأفعالتجريم 
عن  المترتبةبمخالفة الآثار أو  الممنوعةالماسة بالمناطق المحمية، سواء بالقيام بالأنشطة  تالسلوكاتجريم مختلف 

 .304-00لقانون رقم من ا 44إلى  01للمواد من ، وهذا طبقا هاتصنيف
على التوازن البيولوجي وتنوعه  بالمحافظة المتعلقةة الجزائية للبيئة تضمنت القوانين ايدعما للحم
 305 -34الماسة بهذا التوازن، كما هو الحال في القانون رقم  للأفعالام الجزائية المجرمة العديد من الأحك
بعملية الصيد، سواء ارتكبت  المرتبطةالمجرمة  الأفعالمختلف  ت حددتي، ال11إلى  15حسب مواده من 

 الإجراءاتبمخالفة أو  للحالات التي لا تجوز فيها، بالنسبةأو  الموضوعي،أو  في خارج نطاقها الزمني
ترتبط  جزائيةحكاما أالذي تضمن  006- 30وكذلك القانون رقم  .ما هو مسموح بتجاوزأو  ،القانونية

                                           
 .1111جويلية  11 بتاريخ 31الجريدة الرسمية عدد المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،  ،1111جويلية  21المؤرخ في  21-11القانون رقم . 1

 .1112ديسمبر  22، بتاريخ 22، المتعلق بتسيیر النفايات ومراقبتها وإزالتها، الجريدة الرسمية عدد 1112ديسمبر  21المؤرخ في  21-12القانون رقم 
، الجريدة الرسمية الخضراء وحمايتها وتنميتهاتعلق بتسيیر المساحات لما ،1112 يما 13 ، المؤرخ في 10-12من القانون رقم  31إلى  12أنظر المواد من . 3

 .، المعدل والمتمم1112ماي  21بتاريخ  12عدد 
 .1122فبراير  12بتاريخ  21المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد  1122فبراير  22المؤرخ في  11-22القانون رقم . 4
 .1113أوت  23بتاريخ  22المتعلق بالصيد، الجريدة الرسمية عدد  1113أوت  23رخ في المؤ  12-13القانون رقم . 5
 .، المعدل1112جويلية  2بتاريخ  10، المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، الجريدة الرسمية عدد 1112حويلية  1المؤرخ في  22-12القانون رقم . 6
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سواء  التي تنطوي على مساس بالبيئة من خلال التأثیر على المنتوج البحري والمائيات، الأفعالبتجريم بعض 
 .(11إلى  14المواد من ) المتطلبة في ذلكجراءات بعدم احترام الإأو  بمخالفة قواعد الصيد

بالبيئة  المرتبطةتعد القوانين  الطبيعيةالبيئة لا تضم فقط العناصر  أنوعلى اعتبار  آخرفي مجال 
ة اي، المتعلق بحم34 -11، ومن ذلك القانون رقم ة الجزائية للبيئةايقانونيا في تحقيق الحم أساساالأثرية 

تؤثر على البيئة الأثرية، سواء تعلق  أننها أتجريم العديد من السلوكات التي من شتضمن إذ  التراث الثقافي،
،  302 -30القانون رقم  أيضاو . 1المنقولات التي تدخل ضمن التراث الثقافيأو  بالعقارات الاعتداء

التي تشكل مساسا  الأفعالبعض  جرم السياحيةالذي في سبيل المحافظة على التراث الثقافي والموارد 
 .(53إلى  44المواد من ) ته وصيانتهايمحل الجريمة وواجب حم بخصوصية

العامة في مجال القانون الجزائي  الشريعةقانون العقوبات يعد  أنضمن هذا المنظور، وعلى اعتبار 
 الاعتداء» التي قد تشكل تعديا على البيئة، ومن ذلك الأفعالتجريم بعض  0563-66رقم  الأمرتضمن 

في المياه بما فيها أو  لقائها عليهاإأو  الأرضفي باطن أو  تسريبها في الجوأو  ةماد إدخالأو  على المحيط
ويوصف الفعل في « في خطر ةالبيئة الطبيعيأو  الحيوانأو  الإنسان صحةنها جعل أن شة مقليميالمياه الإ

 .مكرر منه 10أشارت إليه المادة ، حسب ما تخريبياأو  رهابياإنه فعلا أب ةهذه الحال
 .ارتباط تجريم  الاعتداءات الواقعة على البيئة بنظام الترخيص -2-1-2

غیر أنه قد يتطابق السلوك . ما لم ينطبق عليه نص التجريممشروع بأنه في أصله يوصف السلوك 
 وبالتالي .4عن الفعل وصفه الإجرامي تنزع مباحا لارتكابه في ظروف معينة ويعد المرتكب مع نص تجريمي

أسباب  ضمنأن لا يقع  أيضالا يكفي لتجريم الفعل المرتكب أن يكون خاضعا لنص تجريمي، بل يشترط 
الظروف التي تجرد الواقعة من صفتها الإجرامية رغم استكمالها سائر العناصر  ": الإباحة التي تعرف بأنها

 .5"القانونية اللازمة لقيام الجريمة
                                           

 .2112جوان  22بتاريخ  33، المتعلق بحماية التراث الثقافي، الجريدة الرسمية عدد 2112جوان  22المؤرخ في  13-12القانون رقم . 1
 .1111فبراير  21بتاريخ  22المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، الجريدة الرسمية عدد  1111فبراير  22المؤرخ في  11-11القانون رقم . 2
 .2100جوان  22بتاريخ  31المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد ، 2100جوان  12المؤرخ في  220-00الأمر رقم . 3
 .111، الصفحة 1121جلال ثروت، سنة . 4
 .20، الصفحة 1121عبد القادر عدو، سنة . 5
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تعد الإجازة أو الترخيص من أهم أسباب الإباحة، فإذا أجاز القانون فعلا فلا يكون محلا للعقاب، 
وهذا النظام يجد له سبيلا وتطبيقا في المجال  .القانون ذلك استعماله استعمالا للحق لمن خول له ويصبح

الوصف الإجرامي متى نه البيئي، إذ أن ارتكاب سلوك إجرامي ضار بالبيئة أو معرض لها للخطر ينزع ع
 .وهو ما يجسد خصوصية التجريم في المجال البيئي ارتكب بترخيص،

تنطلق التشريعات الجزائية البيئية في تقريرها لنظام الترخيص كسبب من أسباب الإباحة من اعتبار 
تيان السلوك رجحان المصلحة في إ وتظهر الحكمة المتوخاة من ذلك في ضرورة الموازنة بين مختلف  المصالح،

حيث أن الترخيص يحقق مصلحة أولى من مراعاة المصلحة التي اقتضت تجريم  ،على المصلحة في منعه
رة أمام التنمية الاجتماعية نصوص الجزائية حتى لا تقف حجرة عثالفعل ابتداء، وهو ما يجسد مرونة ال

الذي هو عبارة عن وسيلة من وسائل المقصود بالترخيص في هذا المجال الترخيص الإداري، و  .1والاقتصادية
الضبط الإداري يتجلى في شكل قرار صادر عن سلطة إدارية مختصة الهدف من ورائه هو حماية عنصر من 

 .بشكل وقائي عن طريق تقييد حقوق وحريات الأشخاص فيما يقمون به من أنشطة 2عناصر النظام العام
  عناصر البيئةالبيئي، فهو يتعلق بجميع ظام العام ري في المجال البيئي، يرتبط بالناوالترخيص الإد

لبيئة الطبيعية أو البيئة المشيدة الهدف من ورائه هو الحلول دون وقوع الأخطار المحدقة بالبيئة اسواء كانت 
 .نتيجة ممارسة الأفراد لنشاطهم، سواء تعلق هذا النشاط بالمجال الاجتماعي أو المجال الاقتصادي أو الثقافي

لتشريعية البيئية الإشارة صراحة إلى أن ممارسة بعض الأفعال االعديد من النصوص  تتضمن
تعد سلوكا مشروعا ومباحا طالما تمت وفق  أصلها تشكل جريمة،والأنشطة، وإن كانت في حقيقتها أو في 

أن استغلال  منه 030المادة  تإذ اعتبر  ،03-30الترخيص الممنوح، كما هو الحال في القانون رقم 
عد فيها إلى حالات ي 34-11كذلك أشار القانون رقم   .ينزع عن الفعل وصفه الإجرامي منشأة بترخيص

مباحا إذا تم في إطار ترخيص، كما هو الحال في إجراء أبحاث أثرية بترخيص التصرف، بترخيص السلوك 
 .التواليعلى  11و 14، حسب المادتين مسبق، في ممتلك ثقافي عقاري أو استعماله بموجب ترخيص

                                           
 .وما يليها 321، الصفحة 1123نوار دهام مطر الزبيدي، سنة . 1
 .12، الصفحة 1120فتحي بن جديد، سنة . 2
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 .الجرائم البيئية خصوصية -2-2
ة ن الجرائم البيئيأنه يمكن القول إالواقعة على البيئة وتعدد مجالاتها، ف الاعتداءاتبسبب تعدد 

، سواء من حيث ةنما هي جرائم تمتاز بسيمات خاصإو  ةعاديأو  ةصلها مجرد جرائم تقليديأليست في 
 .عنها المترتبةحتى من جانب الآثار أو  ةالمحقق ةالنتيجمن حيث أو  المرتكب، الإجراميالسلوك 

 .للركن المادي ةمن حيث العناصر المكون الجرائم البيئيةخصائص  -2-2-1
في القانون  ذلك التصرف الذي يعبر عنه بالخروج عن النظام المقررإلى ي للجريمة ينصرف الركن الماد

 .1دراكهإلا جريمة بدون نشاط مادي ملموس يمكن إذ  الجريمة، ة، يعكس ما يسمى بمبدأ ماديالجزائي
في  أمر في هذه الجرائم الإجراميبشكل يجعل تحديد السلوك  متعددة على البيئة الاعتداءصور  والمعلوم أن

التجريم في بعض الحالات يتحدد على حسب الوسط البيئي  أنإلى ويرجع السبب في ذلك  .ةالصعوب ةايغ
، بحيث يجرم الفعل بغض دون تحديد الوسط البيئي ةمعين أفعالقد يتعلق بأو  كالتلوث مثلا،  المعتدى عليه

 .2ةالمصنف المنشآتلجرائم  بالنسبةكما هو الحال  العنصر الذي يؤثر فيه، عنالنظر 
ويقصد  ،مستمرةأو  ةكانت وقتي  إذا ام ةنوع الجريمة المرتكب النطاق الزمنيخر يحدد آمن جانب 

ما أ "ةيسیر  ةزمني ةفي خلال فتر أو  وينتهي في الحال، أيبد آنيالجريمة التي تستلزم قيام الجاني بسلوك  "بالأولى
 البيئية يمةالجر وفي  .3"الإجراميثر للسلوك أك  ةالجنائي ةعلى المصلح الاعتداءفهي التي يستمر فيها "  ةالثاني

 ةكما هو الحال في استعمال مواد متفجر   إتيانه،سلوكها بمجرد ينتهي  ةوقتي بأنهاقد توصف  انهأيمكن القول 
، كما (00-30من القانون رقم  10المادة )  ةالموارد البيولوجي إتلافأو  إضعافنها أمن ش ةكيميائيأو  

من الزمن دون  ةيستمر لمد وإنما إتيانه،ظه لحفيها  الإجراميلا ينتهي السلوك  ةمستمر  بأنهاقد توصف 
 (34- 11من القانون رقم  15المادة )ةثقافي أثريةممتلكات  إخفاءكما هو الحال في جريمة  ،4انقطاع

 (.30-30من القانون رقم  40المادة )القانون لأحكامخلافا  السياحيةوجريمة استغلال المواقع 

                                           
 .322، الصفحة 1121نعم، سنة سليمان عبد الم. 1
 .312و 310، الصفحة 1122حنان زعيمش، سنة . 2
 .102، الصفحة 1121عبد القادر عدو، سنة . 3
 .12، الصفحة 1122محمد أمين زيان، سنة. 4
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وإنما ال الإيجابية، لا يقتصر السلوك الإجرامي في مجال الاعتداءات الواقعة على البيئة على الأفعو 
الفعل السلبي المجسد في الامتناع عن القيام بعمل يفرضه القانون، ومثال ذلك عدم  يمكن أن يأخذ شكل

 .34-11من القانون  14، حسب المادة التصريح بالأشياء المكتشفة أثناء الأبحاث الأثرية المرخص بها
 بأنهاالتي تعرف  ةالإجرامي ةيتكون الركن المادي للجريمة من النتيج الإجراميجانب السلوك إلى 

ضي فالم الإجراميوهي بهذا المعنى تستقل عن السلوك  المعتد به قانونا، الإجراميالمترتب على السلوك  الأثر
لا يكتمل الركن المادي  المادية منهاففي  ،ةعلى حسب شكل الجريمة المرتكب ةالإجرامي ةتتحدد النتيج .إليها

فتتحدد  ةفي الشكلي أما .تصيب مباشرة المصلحة المحمية جزائيا ةملموس ةمادي ةبتحقيق نتيج إلاللجريمة 
  .1حدث معين حتى ولو لم يقع هذا الحدث بالفعل إحداثإلى الفاعل  رادةإفي اتجاه  ةالإجرامي ةالنتيج

وهو ما  ،2ةمن الاهتمام بالنتيج أكثرة البيئة تفرض الاهتمام بالسلوك ايمقتضيات حم أنوالمؤكد 
ويرجع السبب في ذلك . فيها بوجود الخطر يكتفى إذ ،ةجرائم شكليهي  أصلهافي  ةالجرائم البيئي أن يعني
تحديد المجني  ةمن الزمن، وكذلك صعوب ةكان وقوعه يتراخى لفتر   إذاخاصة  الضرر البيئي، إثبات ةصعوبإلى 

، كما هو 4ةبوقوع نتيجتها الضار  إلانه في حالات معينة لا تقوم الجريمة البيئية أغیر  .3اايالضحأو  عليهم
 .(00-14من القانون رقم  00المادة )تشريع الغابيلبشكل مخالف ل الأشجارقلع أو  الحال في قطع

 .عنها المترتبةخصائص الجرائم البيئية من حيث الآثار  -2-2-2
في الحياة   الإنسانالشامل الذي يجمع متطلبات  الأمنعناصر منظومة  أهمحد أالبيئي  الأمنيعد 

عن  ةالمختلفة الناجم الإضرارة البيئة والمصالح الحيوية للفرد والمجتمع من المخاطر و اييقوم على فكرة حم كافة،
جرائم ضد المصلحة العامة  بأنهايمكن وصف الجريمة البيئية  من هذا المنطلق، .المختلفةثیرات البشرية أالت

المجال المعتدى أو  ة وحق الجهة التي تشرف على الشيءتمس حق الدول عليها الاعتداءات أن أساسعلى 
 أنذلك  ا في الجرائم البيئية،ايالضحأو  حصر المجني عليهمأو  وما يعزز هذا الوصف صعوبة تحديد .عليه

                                           
 .201الصفحة  1112رمسيس بهنام، سنة . 1
 .223، الصفحة 1123نوار دهام مطر الزبيدي، سنة. 2
 .وما يليها 202، الصفحة 1123الزبيدي، سنةنوار دهام مطر . 3
 .         112، الصفحة 1121عبد الحق مرسلي، سنة  –أحمد نفيس . 4
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 صحةتفرز نتائج خطرة على  دفق ،الضرر ةالواقعة على البيئة غیر محدد الاعتداءاتعلى  المترتبةالآثار 
 .1يتراخى ظهورها على مر الزمن وإنماتظهر على نحو فوري  أنبدون  والمجتمع بصفة عامة، الأفراد

 يمكن وصفها بجرائم إبادة أنه درجةإلى  ية،الإنسانالجرائم البيئية تعد من الجرائم الماسة ب أنكما  
فالجرائم  .البشرية فناءإإلى يؤدي  أنسلوك متهور يمكن أو  ةالبشرية التي يدل مفهومها على ممارسة متعمد
 .لتضامن بين الشعوبا أهم أوجهحد أالذي يمثل  البيئية تؤثر على الحق في بيئة صحية سليمة،

في  المرتكبة ةة الحديثالإجرامين الأنشطة إف تمثل أولوية وطنية، أنهافي الجريمة البيئية  الأصلكان   وإذا 
 ضرورة مواجهة المعضلات أملىوهو ما  ،الدوليينمن د السلام والأايتهدد على نحو متز  أصبحتإطارها 

 قائم على التعاون بين جميع فواعل المجتمع الدولي ،ا البيئةايفي إطار قانوني يهتم بقض ةوالخطیر  المستحدثة
 .2مشاكلها البيئية بشكل انفرادي ةعجز الدول عن مواجه خاصة مع

 للحدود ةعابر  ، فهي جريمةة المنظمةالإجراميالجرائم البيئية ارتباطها بالجماعات  ةوما يزيد من فضاع
تهريب الحيوانات و  ات الخطرةايالنف فيكما هو الحال في الاتجار  فالجرائم البيئية لا تقيدها الحدود، ،بامتياز

 بالممنوعاتللاتجار  المستعملةالذي يرتكب في الغالب باستخدام نفس الطرق  البرية عبر البلدان والقارات،
 ةمن الجريمة البسيط ةخطیر  أبعادا تأخذبها  المتعلقةالجرائم  أصبحتناهيك عن البيئة الأثرية التي  .والبشر

 للآثار ةالمالكأو  أدولة هي الدولة المنش إقليمفي  تبدأ ،3ةثقافي ةقرصن بأنهاتوصف  نأي ،الجريمة المنظمةإلى 
تسمى دول  أخرىمع عبورها عبر دولة  ةفي الدولة المقصود ةغیر مشروع ةوتنتهي بوجودها محل عملية تجاري

 .5ةوالمتميز  ةوما شجع على ذلك زيادة الطلب على اقتناء الآثار من قبل الطبقات الراقي ،4العبور
في الجرائم البيئية  سيمات الجرائم البسيطة لم تعد تجد لها مكانا أنما يلاحظ من خلال ما سبق  

 واستخراج الحصى والرمل الأشجارتتحلى بصفات تتجاوز مظهرها التقليدي المتمثل في قطع  صارتالتي 
 .مظهر حديث يتجاوز في نطاقه الحدود السياسية للدولة ويعصف بكل ما هو جميل في الحياة البشريةإلى 

                                           
 .201، الصفحة 1123نوار دهام مطر الزبيدي، سنة . 1
 . 212، الصفحة 1122عمر مخلوف، سنة . 2
 . 0، الصفحة 1121مروان شريف القحف، سنة . 3
 .132، الصفحة 1112أمين أحمد الحذيفي، سنة . 4
 .110، الصفحة 1113رضا عبد الحكيم رضوان، سنة . 5
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 .الجرائم البيئيةالجزائية والعقاب في  ةبالمسؤولي المتعلقةالسياسة الجزائية  -3
 الإضرارعنها التي يستحيل تدارك  المترتبة ةخصوصية الجرائم الواقعة على البيئة والخطور  فرضت 

 ةفي مجال المسؤولية الجزائية والعقاب قائم جزائيةفي الكثیر من الحالات البحث عن سياسة  عنها الواقعة
  .المقررة لمجابهته ةليعلى مبدأ التناسب بين خطورة الفعل والآ

 .الجرائم البيئيةخصوصية المسؤولية الجزائية في  -3-1
فهي تمثل الجسر الذي من  ،1ةعلى مرتكب الجريم ةلتوقيع العقوب أساسياتعد المسؤولية الجزائية شرطا 

بفضل الخصائص التي تنطوي عليها و  .2العقوبةمقتضيات إلى خلاله يتم الانتقال من مقتضيات الجريمة 
 .الجزائية ةلمقتضيات التي تتطلبها العدالل اتحقيقأحكام خاصة بهذه المسؤولية  ادإيجتم  الجرائم البيئية،

 .الجرائم البيئيةنطاق المسؤولية الجزائية في  -3-1-1
تقوم على فكرة تحميل  ،عن ارتكاب الجريمة المترتبةالنتيجة القانونية أو  الأثرالمسؤولية الجزائية هي 

 بالأشخاصوهي بهذه المعنى تتعلق  الجاني تبعة ارتكابه لفعل محظور جزائيا عن طريق توقيع العقوبة،
 .ما نص القانون على ذلك إذا ةالمعنويأو  ةالاعتباري الأشخاصكما قد تطال حتى  ،ةالطبيعي

ما هو مقرر في المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي في الجرائم البيئية لا تختلف عن  أن الأصلو 
البيئة  يعرضعلى ارتكاب فعل محظور ة بوعي وحريأقدم  فالشخص يكون مسؤولا إذا الجرائم الأخرى،

 نادإسفيكون  الفاعل، ةيتدخل القانون بتحديد صف نه في حالات معينةأغیر  .3يلحق بها ضرراأو  للخطر
ترميد لمواد أو  تحميل المسؤولية في جريمة صب ذلك من أمثلة  .4قانونيا إسناداالمسؤولية في هذه الحالة 

كل شخص يشرف أو   ةقائد طائر أو لكل ربان سفينة  ةالبيئية البحري والأنظمة ةالعمومي ةبالصح ضارة
المسؤولية الجزائية لكل حارس وكذلك تحميل  ،(03-30من القانون رقم  13المادة ) عملياتال هذه على

 .(34-11من القانون رقم  030المادة ) لم يقم بالتبليغ عن اختفائه لممتلك ثقافي منقول مصنف

                                           
 . 000، الصفحة 1111سليمان عبد المنعم، سنة . 1
 .232، الصفحة 1110منصور رحماني، سنة . 2
 .202، الصفحة 1122 معمر فرقاق، سنة. 3
 .111، الصفحة 1121علي عيسى، سنة . 4
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أو  عن طريق اتفاقالجناة  بين ةمعنوي ةسواء بوجود رابط الجرائم البيئية قد ترتكب بالتعدد، أنكما  
 أفعالصفته وما اقترفه من إلى كل واحد منهم استنادا   ةفحينئذ تتحدد مسؤولي ،ضيأو بشكل عر  ،تفاهم
 أحكامأو  الجزائية ةالمساهم أحكاموفي هذه الحالة تطبق  .1قانونا ةة المحظور الإجراميتحقق النتيجة إلى  أدت

 .الأحوالعلى حسب  الأشرارتكوين جمعيات 
حاله حال  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، قرارلإالجرائم البيئية تعد المجال الخصب  ولا ريب أن
خاصة مع ما يشهده الواقع من توسع وازدهار لنشاطات الشركات وتوغلها في العديد  الشخص الطبيعي،

في  الجزائية ةلءللمساة خاضع ةالطبيعي الأشخاص غیر أنه إذا كانت .من الميادين التي لها علاقة بالبيئة
 .تقوم بوجود نص خاصن هذه المسؤولية أو  ،جزائية ءلةل مسامح ةالمعنوي الأشخاص ه ليس كلفإن ،أصلها

الملاحظ  أن إلا المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في الجرائم البيئية إقراربالرغم من أهمية  لكن،
 03-30لقانون رقم فمثلا لم يشر ا .هذه المسؤوليةإلى  الإشارةلم تتضمن  معظم النصوص التشريعية أن

وحتى في مجال الحديث عن  ،بهذا القانون ةقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم المشمولإلى 
إلى  030المواد من ) أةلشخص الطبيعي الذي يستغل المنشل حملها ةبالمؤسسات المصنف المتعلقةالعقوبات 

ة للبيئة ة الجزائيايالحم ةالنصوص التشريعية المتضمن ذلك راجع إلى أن غالبيةولعل السبب في  .(منه 036
 .0334 ةسنفي القانون الجزائري صدرت في مجملها قبل التكريس التشريعي لهذه المسؤولية 

الشخص ة لءبشكل عرضي لمبدأ مسا أشارتبالبيئة التي  المتعلقةومع ذلك هناك بعض القوانين 
على  ةالذي نص صراح01-30للقانون رقم  بالنسبةكما هو الحال  المعنوي عن ارتكابه لجرائم معينة،

 .منه 56، حسب المادة اتايالنف إهمالأو  تحميل الشخص المعنوي الذي قام برمي
 .الجرائم البيئيةفي  ةالمسؤولية الجزائية المفترض 3-1-2

قد  جانب ذلكإلى . أفعاله ةتبع إلالا يتحمل الشخص إذ  ،ةشخصي بأنهاتمتاز المسؤولية الجزائية 
وهو ما  فعل،أي  ينص القانون على تحميل شخص المسؤولية الجزائية في جريمة حتى ولو لم يرتكب فيها

 .أو المسؤولية عن فعل الغیر ةيصطلح عليه المسؤولية الجزائية المفترض

                                           
 .311الصفحة  ،1123نوار دهام مطر الزبيدي، سنة . 1
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ويرجع السبب في  تكرس فيها المسؤولية الجزائية المفترضة، أنالمجالات التي يتعين  أهمتعد البيئة 
في واجب  طعدم التفريبفرض  بالبيئة، الضارة الأفعالسؤولية يساهم في الحد من هذا النوع من الم أنذلك 
لا يكون بمقدور مرتكب الفعل  ةكبیر   ةمالي ةالعقوبة قد تتمثل في غرام أنكما  .1والتوجيه ةوالمتابع ةالرقاب

 .تلئةمم ةالمالي هي تكون ذمتذال ديرالمأو  تحميلها لصاحب المؤسسة فيكون من الأنسب ،2دفعها
الغیر الذي إلى ينسب الفعل المحظور المؤثر على البيئة  أنلقيام المسؤولية الجزائية المفترضة يشترط  

 والإشراف الرقابةبواجب  الإخلاليتمثل في  أمع ارتكاب المتبوع المسؤول جزائيا خط يكون في مركز التابع،
المنسوب  أوفي هذه الحالة يوصف الخط .3وسلوك التابع الخطأبين هذا  ةسببي ةمع وجود رابط على التابع،

في تطبيق الالتزام  عن المؤسسة من جانب المسؤول الإهمال صورة يأخذمفترض  أخط بأنهالمتبوع إلى 
 .4هاعلى حسن تطبيق القوانين والتنظيمات في مجال العمل داخل بالإشرافالقانوني 

 ةورغم تعدد النصوص التشريعية المعني ،الحماية الجزائية للبيئةتفعيل أهمية المسؤولية المفترضة في رغم 
 03-30القانون رقم  من 10المادة، نذكر على سبيل المثال ةمحصور ا تطبيقاته أنالملاحظ  أن إلا ،بذلك

في المياه  ةتدفق مواد ملوث ةتحميل صاحب السفينة ومستغلها المسؤولية الجزائية في حالإلى  تأشار  تيال
 .ةنظمبالقوانين والأ إخلالهأو  غفلتهأو  متى وقع ذلك برعونته لاختصاص القضاء الجزائري، ةالخاضع

 .الجرائم البيئيةفي  ةالسياسة العقابي -3-2
تمثل الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي على  صور السياسة الجزائية، أهم إحدىالعقوبة  

بناء  إلالا تقرر إذ  ،ةلمبدأ المشروعي ةفهي بهذا المعنى خاضع الشخص الذي ثبتت مسؤوليته عن جريمة،
بصدور حكم قضائي واجب  إلاالتوقيع لا تطبق  ةقضائي وأنها ،ارتكاب الفعل عنعلى قانون سابق 

منها  ةالمتوخا غراضالأمرهون بمدى قدرتها على تحقيق  افي مجاله ةنجاح السياسة المتخذ أنوالمؤكد  .5فيذالتن
  .ع الخاص وصون الحقوق والمصالح الأساسية للمجتمعد في تحقيق فكرة الردع العام والر  أساسا ةالمتمثل

                                           
 .223و 221، الصفحة 1122فرقاق معمر، سنة . 1
 .321، الصفحة 1123نوار دهام مطر الزبيدي، سنة . 2
 .221، الصفحة 1122قهار كميلة روضة، سنة . 3
 .321، الصفحة 1123نوار دهام مطر الزبيدي، سنة . 4
 .321، الصفحة 1121جلال ثروت، سنة . 5
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 .البيئيةالجرائم في  ةالمطبق ةمبدأ التناسب في السياسة العقابي -3-2-1
يتضح  ة الجزائية للبيئة،ايبالحم خاصة أحكاما أفردتمختلف النصوص التشريعية التي إلى بالرجوع 

تندرج على حسب وصف الفعل المرتكب جزائيا والخطورة  الجرائم البيئيةعلى مرتكبي  ةن العقوبات المطبقأب
 .معنويا شخصاأو  كان مرتكب الفعل شخصا طبيعيا  إذاوبحسب ما  منه، ةالمنبثق

 ةوهي عقوب تطبق أنيمكن  أصلية ةشد عقوبأقر لها أو  ،ةايجن الجرائم البيئيةاعتبر المشرع الجزائري 
، طبقا للمادتين يتعلق بالبيئة إرهابيأو  حاله ارتكاب فعل تخريبي ومن بين هذه الحالات، الإعدام،

لقاء عمدا إب أجنبيةأو  جزائريةوحاله قيام ربان سفينة  ،من قانون العقوبات 0مكرر  10مكرر و10
 .13-06من الأمر رقم  533المادة  ، حسبللقضاء الوطني ةفي المياه التابع ةات مشعاينف

وحدد  في بعض الحالات ةايالواقع على البيئة جن الاعتداء أناعتبر المشرع الجزائري  في نفس المجال،
بوسائل دفع  ةمزودأو  ةسفينة تنقل موادا مشع كما هو الحال في معاقبه كل ربان السجن المؤبد، ةله عقوب

من القانون  03المادة حسب  ووقع لها حادث ةخطار للسلطات المختصإنووي دخلت المياه الجزائرية دون 
 ةوحدد له عقوب ،ةايجن بأنهحافظ فيها المشرع على وصف الفعل  أخرىوفي حالات  .31-30رقم 

 بالأسلحةالاحتفاظ أو  أخرىبطريقه  ةحياز أو  إنتاجأو  كاستحداث  ةتتمثل في السجن مع الغرام
 .03-30من القانون رقم  13للمادة ، طبقا كانإلى أي  نقلها أو  ةالكيميائي
تتمثل في  ةقر له عقوبأو  ،ةجنح بأنه الاعتداءانطلق المشرع الجزائري من وصف  أخرىفي مجالات  

كما هو الحال  ،ةبالبيئة الطبيعي الاعتداءسواء تعلق  فقط في غالب الحالات، بإحداهماأو  ةالحبس والغرام
طمرها في مواقع غیر أو  رميهاأو  ات الخاصة الخطرةايالنف داعإيفي أو  المائية الأوساطعلى  الاعتداءفي 

كما  ةبالبيئة الثقافي الاعتداءتعلق أو  ،01-30من القانون رقم  64لمادة ، طبقا للهذا الغرض ةمخصص
من  15المادة  حسب من تقطيع ممتلك ثقافي ةتيأمت ةعناصر معماري إخفاءأو  جريمة بيعهو الحال في 
 ةللحري ةوالسالب ةالعقوبتين المالي الجمع بين أسلوباستعمل  أخرىوفي حالات  .34-11القانون رقم 

 .من نفس القانون 14المادة  صبدون ترخي أثرية أبحاث إجراءكما هو الحال في 
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مخالفة، وحدد لها عقوبات  بأنهاالواقعة على البيئة  الاعتداءاتكما اعتبر المشرع الجزائري بعض 
استعماله استعمالا لا يتوافق أو  لهذا الوصف، ومن أمثلة ذلك شغل ممتلك ثقافي عقاري مصنف ةمقابل

 رفع الفلينأو  باستخراجالقيام غشا  ،34-11 رقم من القانون 11، حسب المادة مع الارتفاقات المحددة
 .00-14من القانون رقم  04لمادة ، طبقا لاكتسابهأو 

رض تف التامة التي تحققت نتيجتهافي حاله الجريمة  أفعالإلى جانب معاقبه الجاني على ما اقترفه من  
 أنة طالما الإجراميحماية بعض المصالح والقيم اعتماد العقوبة حتى في حاله عدم تحقق النتيجة 

حكام الذي يخضع في المجال البيئي إلى الأ أبان عن نيته الإجرامية، وهو ما يطلق عليه الشروع، الشخص
، ولا توصف بأنها جنايةالبيئية كانت الجريمة   إذايعد كالجريمة التامة بقوة القانون  وبالتالي فإنه، العامة له

النصوص التشريعية  إليهو ما لم تشر وه في حالة وجود نص صريح يفيد بذلك إلاح عقاب عليه في الجن
 .، ولا عقاب عليه في الحالات التي توصف الجرائم بأنها مخالفةنادرا إلاالمتضمنة الحماية الجزائية للبيئة 

وهي  فإلى جانبها توجد العقوبات التكميلية، ،الوحيدة لا تعد العقوبات الأصلية هي العقوبات
لم تتضمن أحكاما  البيئية أن النصوص التشريعية إلا ،لتكميلية ات اورغم أهمية العقوب .اقوبات لاحقه بهع

 .وبالتالي تبقى خاضعة للأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات خاصة بها في الأصل،
من العقوبات التكميلية في  اباعتباره استثناء من ذلك كرس المشرع الجزائري عقوبة المصادرة، 

نظرا للدور المهم الذي تلعبه في تحقيق  ،في مكافحة الاعتداءات الواقعة على البيئة تعددةاستخدامات م
من  05عرفتها المادة  ،1الغايات الأساسية للعقوبة في المحافظة على القيم والمصالح الأساسية للمجتمع

 .الدولة إلىما يعادل قيمتها  أوبأنها الأيلولة النهائية لمال أو أموال معينة  قانون العقوبات
ورغم اعتناق المشرع الجزائري لعقوبة المصادرة كعقوبة تكميلية في المجال البيئي إلا أنه لم يجعل  

ليصیر ذلك وجها من أوجه قصور النصوص التشريعية الوطنية في تحقيق الحماية اللازمة  تطبيقها وجوبيا،
أو المستعملة في عمليات  المتأتية مصادرة الأشياء ومن بين الحالات التي نص فيها على ذلك، .2للبيئة

                                           
 .22، الصفحة 1111علي أحمد الزعبي، سنة . 1
 .121، الصفحة 1121علي عيسى، سنة . 2
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المحجوزة  الأشياءومصادره  ،34-11من القانون  15، طبقا للمادة الحفر والتنقيب عن الممتلكات الثقافية
 030حسب المادة  00-30المستعملة في ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بالقانون رقم  والوسائل

 .منه
تطبيق عقوبة المنع من ممارسة النشاط   إلىفي بعض الحالات  الإشارةما تضمن القانون الجزائري ك

ومثال ذلك السحب المؤقت للدفتر المهني في حالة العود في ارتكاب جريمة من جرائم  كعقوبة تكميلية،
وفي حالة العود للمرة الثانية  قل مدتها عن سنة واحدة،تصر العقوبة فيها على الغرامة أو الصيد التي تقت

ب تطبق عقوبة السحوفي غیر هذه الجرائم إذا كان  .00-30من القانون رقم ، هنا نهائيايصیر السحب 
 .منه على التوالي 10و  10 طبقا للمادتينتعمال المتفجرات الجريمة بواسطة اس كبتارتمتى  بصورة نهائية

الأصل أن قانون العقوبات هو المحدد وبخصوص العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي، 
ررة من الغرامة المق الأقصىالحد  إلىبمبدأ عام يتمثل في تقدير العقوبة استنادا  عليهللعقوبات المطبقة 
ريعية التي لكن في مجال الحماية الجزائية للبيئة تكفلت النصوص التش .نفس الجريمة فيللشخص الطبيعي 

 إلى 01-30القانون رقم  55ت المادة فقد نص بها بتحديد العقود المطبقة على هذا الشخص، نىتع
المادة  وكذلك المنزلية، النفايات بإهمال أوتطبيق نفس الغرامة المقررة للشخص الطبيعي في حالة القيام برمي 

المعنوي في حالة  عقوبة الغرامة المطبقة على الشخص التي حددت مقدار ،31-30القانون رقم  من 01
 الذي يمثلوفي غیرها من الجرائم الأخرى الواردة في نفس القانون  ،استعماله لمواد كيميائية لأغراض محظورة

 .خمس مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي
 .الجرائم البيئيةالسياسة العقابية المشددة أو المخففة في  -3-2-2

تحقق هذا الهدف يعد مؤشرا و  ،قليل منهالتم و مكافحة ظاهرة الإجرا إلىتسعى السياسة الجزائية 
وتظهر أهمية هذه الأخیرة في مدى ملائمة العقوبة مع ما هو سائد في المجتمع  .نجاح السياسة العقابية على

  .1ومدى مراعاة تقديرها للظروف والاعتبارات التي ارتكبت فيها الجريمة أو لحقت بها

                                           
 .201، الصفحة 1122أحمد عبد الله دحمان المغربي، سنة . 1
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 فب بينها وبين جسامة الفعل المقتر على مراعاة مبدأ التناس الأصلتقوم فلسفة تقدير العقوبة في 
ومع ذلك فان هذه الفكرة قد لا تحقق الأغراض  .بغض النظر عن الجاني الذي ينظر إليه بصورة مجردة

كما هو   .1بعين الاعتبار درجة خطورة الفاعل ومسؤوليته أخذت إذا إلاالمتوخاة من العقوبة على نحو كامل 
 .تشديد العقوبة في بعض الحالاتالتي تتطلب مقتضياتها  الحماية الجزائية للبيئةالحال في مجال 

فإن استقراء مجمل النصوص التشريعية البيئية يبين مدى قصور القانون الجزائري  وبالرغم من ذلك،
 تفريد العقوبة فيها بالتشديد واردة على سبيل الحصر إلىالمؤدية  الأسباب نأ إذ في اعتناق هذه الفكرة،

لمادة اعتبرت ا جانب الظروف المشددة الواردة في قانون العقوبات، إلىف .وكذلك بالنسبة لحالات تطبيقها
تشكل هي الأخرى  المحمية الغابيةارتكاب جريمة تتعلق بالمساحات  أن 00-14من القانون رقم  11
إذ اعتبره المشرع   ،الجرائم البيئيةالعود يعد من أهم الظروف المشددة للعقوبة في  أنكما  .افا مشددظر 

، وهو ما ينسجم مع واعتبر أن العقوبة المطبقة حينئذ تتضاعف كذلك في غالبية الجرائم الواقعة على البيئة،
 .الواردة في هذا المجال في قانون العقوبات القاعدة العامة

د العقوبة التي يتعين أن يدتم تحاعترف بالعود كظرف مشدد إلا أنه  بيئية معينةغیر أن في جرائم 
كما هو الحال في تحديد الغرامة المطبقة في حالة العود عند ضبط شخص أو أكثر موجود على متن  تطبق،

 .00-30انون رقم من الق 11المادة ، حسب سفينة الصيد البحري داخل المياه الخاضعة للقضاء الوطني
كما هو الحال في تحديد المدة لاعتبار الفعل يشكل  شروط تطبيق العود، تم ضبط أخرىوفي حالات 

التي اعتبرت أن العود في مجال الصيد يكون متى  من نفس القانون 10لمادة كما هو الحال في نص ا عودا،
 .ارتكبت نفس المخالفة في غضون سنتين

فإن  صرامة،تمتاز بالشدة والتستلزم وجود سياسة عقابية  البيئيةإذا كانت خطورة بعض الجرائم و 
يكون لها الأثر البالغ في  اعتماد سياسة عقابية مخففة ةرائم أو الحد منها يفرض بالموازاالقضاء على هذه الج

كشف هذه الجرائم وإلقاء ويساعد السلطات المختصة على   ،الإجرامية الأنشطةتحفيز الجناة على نبذ 
وبالرغم من رجاحة السياسة العقابية المخصصة ودورها البارز في تحقيق أغراض  .القبض على مقترفيها

                                           
 .111، الصفحة 1111علي عبد القادر القهوجي، سنة . 1
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إلا أن المشرع الجزائري لم يعتمد عليها في خططه المنتهجة لمكافحة الجرائم الواقعة على البيئة إلا  العقوبة،
 .تحول دون تفعيل السياسة الجزائية المتبعة في هذا المجال وهو ما يشكل عقبة من العقبات التي نادرا،

شروط معينة إذا ما اقترن ب لجريمة يعد عذرا معفيا من العقابالتبليغ عن ا أناعتبر المشرع الجزائري 
 أنعلى  31-30القانون رقم  من 06ت المادة فقط نص في بعض الجرائم التي تشكل اعتداء على البيئة،

القضائية يعفيه من  أو الإداريةمن الجرائم المشمولة بهذا القانون بالتبليغ عنها للسلطات  قيام مرتكب جريمة
ن العقوبة تخفض إذا حصل إتم التبليغ بعد ذلك ف إذا أما .إذا تم ذلك قبل تنفيذها أو الشروع فيها العقوبة،

يض إلا إذا أدت المساعدة المقدمة إلى تم بعد المتابعة فلا يستفيد من التخف إذا أما .قبل بدء المتابعة الجزائية
 .الشركاء في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى من نفس النوع ومن نفس الخطورة أوالقبض على الفاعلين 

 :الخاتمة -4
صور الحماية المقررة للبيئة، بالنظر لما أن السياسة الجزائية الموضوعية تمثل أهم لا يختلف اثنان 
تساهم مساهمة جليلة وفعالة في وقايتها من الأخطار المحدقة بها ومواجهة مختلف تنطوي عليه من آليات 

 .الاعتداءات الواقعة عليها التي تصل إلى حد من الجسامة تستدعي تدخل القانون الجزائي بأحكامه
، يمكن القول أن القانون الجزائري، وإن تضمن مجموعة من النصوص هذه الدراسةومن خلال 

في الأحكام الجزائية  امكانتهو بيئة في مجمله لم يراع قدسية ال  تعنى بحماية البيئة جزائيا، إلا أنهالتشريعية التي
سواء في مجال التجريم  االمقررة في سياق السياسة الجزائية الموضوعية، ولم يجسد خصوصية متطلبات حمايته

  .الة المساس بهاب المقرر في حأو في مجال المسؤولية الجزائية أو حتى بالنسبة للعقا
مختلف  فيأحكام جزائية  باستحداثالجزائري الإسراع بالتدخل  على هذا الأساس نهيب بالمشرع

تحقيقا لسياسة جزائية موضوعية متعددة القوانين المتعلقة بالحماية الجزائية للبيئة وتحيين تلك الموجودة، 
الإجرامية أو على الأقل تقييد نطاقها، حتى لا امنة لجعل البيئة وعناصرها بعيدة عن الأنشطة ضالأبعاد 

 :تصیر البيئة فضاء حاضنا للإجرام وملاذا آمنا للمجرمين، وذلك بمراعاة ما يلي
 ،استحداث تشريعات تواكب تجريما وعقابا المخاطر التي تحدثها مختلف الاعتداءات الواقعة على البيئة -
 به السلوك المجسد للنموذج القانوني لها من أضرار على البيئة،التغيیر في وصف بعض الجرائم بالنظر لما يرت -
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عن طريق النص صراحة وبصفة عامة على قيام  ،من العقابفلات الإعدم  إقرار أحكام جزائية تضمن -
 .، وكذلك بالنسبة للمسؤولية المفترضةالبيئيةالجرائم  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في

وازنة في السياسة العقابية، بالتشديد والتخفيف في نفس الوقت لإعلاء الحق في الاعتماد على مبدأ الم -
 .حماية البيئة عن غیره من الحقوق

 .بأنها جنح الموصوفة هابالنسبة لجميع روع في الجرائم البيئية مبدأ عاماعتبار أن العقاب على الش -
 :قائمة المراجع -5

 :المؤلفات
، السياسة الجزائية في قانون العقوبات الأردني، دراسة مقارنة بالتشريع 0300أحمد عبد الله دحمان المغربي، سنة  -

 .المصري والإيطالي، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان الأردن
والقانون المقارن، الجزء الأول ، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري 0300أحمد مجحودة، سنة  -

 .الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر
 .، الحماية الجنائية للآثار، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر0330أمين أحمد الحذيفي، سنة  -
، الحماية الجزائية للبيئة، المشكلات المتعلقة بالضبطية القضائية في نطاق  0305أمين مصطفى محمد، سنة  -

 .التشريعات البيئية، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية مصر
 –نظرية الجريمة  –، نظم القسم العام في قانون العقوبات، النظام القانوني الجنائي 0300جلال ثروت، سنة  -

 .نظرية الجزاء الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مصر –نظرية المسؤولية الجنائية 
 .، النظرية العامة للقانون الجزائي، ط الثالثة منقحة، منشأة المعارف، مصر0110رمسيس بهنام، سنة  -
نة، منشورات الحلبي الحقوقية ، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقار 0330سليمان عبد المنعم، سنة  -
 .بنانل

  نظرية الجزاء الجنائي –، مبادئ قانون العقوبات، القسم العام، نظرية الجريمة 0303عبد القادر عدو، سنة  -
 .دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر

الطبعة الأولى، الدار  ، أحكام المصادرة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة،0330علي أحمد الزعبي، سنة  -
 .العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان الأردن

، الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية المنظمة لاسترداد الآثار المسروقة 0300مروان شريف القحف، سنة  -
 .ديةمركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض، المملكة العربية السعو 

 .، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر0336منصور رحماني، سنة  -
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، الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي 0304نوار دهام مطر الزبيدي، سنة  -
 .الحقوقية لبنان
 :الأطروحات

، ضوابط المسؤولية الجزائية البيئية، أطروحة دكتوراه علوم تخصص حقوق   0301/0301سنة ، علي عيسى -
 .كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت

د، تخصص قانون .م.، المسؤولية الجنائية للمنتج الملوث، دكتوراه ل0306/0300سنة ، قهاركميلة روضة   -
 .م السياسية جامعة أبي بكر بلقايد تلمسانجنائي للأعمال، كلية الحقوق والعلو 

 :المقالات
الحماية الجنائية للآثار، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، ، 0334رضا عبد الحكيم رضوان، سنة  -

 .040إلى  005الصفحات من  ،45، العدد 00جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المجلة 
 السلوك الإجرامي في الجريمة البيئية، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، 0300سنة ، حنان زعيمش -

مجلة دورية علمية تصدر هن مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .401إلى  400الصفحات من العدد التاسع،  ابن خلدون تيارت،

مجلة البحوث في الحقوق والعلوم ، 0301سنة لقانون الدولي للبيئة، المفهوم والمصادر، عمر مخلوف، تأصيل ا -
تبارت، المجلد السياسية، دورية متخصصة ومحكمة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون 

 . 043إلى  000 ات من، الصفح0، العدد 0
ل المنشآت واستغلاماية البيئة من التلوث، رخصتي البناء فتحي بن جديد، الترخيص الإداري كإجراء لح -

مجلة دورية علمية تصدر هن مخبر البحث في  مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، 0306، سنة المصنفة
الصفحات ، 6، العدد تشريعات حماية النظام البيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت

 .04إلى  00من 
وث حمجلة المنار للب، 0300 سنةتشريع الجزائري، محمد أمين زيان، المواجهة القانونية للجريمة البيئية في ال -

مجلة علمية دورية دولية محكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس والدراسات القانونية والسياسية، 
 .036إلى  11ات من ، الصفح 0العدد المدية، 

دورية مجلة الدراسات القانونية المقارنة، مجلة  ،0305 سنة معمر فرقاق، المسؤولية الجزائية عن الجريمة البيئية، -
السياسية، جامعة حسيبة بن  دولية أكاديمية محكمة صادرة عن مخبر القانون الخاص المقارن، كلية الحقوق والعلوم

 .010إلى  066ات من الصفح، العدد الأول، الشلف بوعلي
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، الجريمة البيئية بين عمومية الجزاء وخصوصية المخاطر، مجلة آفاق 0301، سنة عبد الحق مرسلي – أحمد نفيس -
إلى  030، الصفحات من 30، العدد 00المجلد مجلة دورية محكمة صادرة عن المركز الجامعي تمنغست، علمية، 

000. 
 :النصوص التشريعية

بتاريخ  41، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد 0166جوان  31المؤرخ في  056-66الأمر رقم  -
 .المعدل والمتمم 0166جوان  00

 06الجريدة الرسمية عدد ، المتضمن النظام العام للغابات، 0114جوان  00مؤرخ في  00-14القانون رقم  -
 .، المعدل والمتمم0114جوان  06بتاريخ 

 44، المتعلق بحماية التراث الثقافي، الجريدة الرسمية عدد 0111جوان  05المؤرخ في  34-11القانون رقم  -
 .0111جوان  00بتاريخ 

، المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، الجريدة الرسمية عدد 0330ويلية ج 0المؤرخ في  00-30القانون رقم  -
 .0330جويلية  1بتاريخ  06

، المتعلق بتسيیر النفايات ومراقبتها وإزالتها، الجريدة 0330ديسمبر  00المؤرخ في  01-30القانون رقم  -
 .0330ديسمبر  05، بتاريخ 00الرسمية عدد 

المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، الجريدة الرسمية  0330فبراير  00المؤرخ في  30-30القانون رقم  -
 .، المعدل والمتمم0330براير ف 01بتاريخ  00عدد 

ضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر ت، الم0330جويلية  01المؤرخ في  31-30القانون رقم  -
 .0330جويلية  03بتاريخ  40الجريدة الرسمية عدد استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة، 

الجريدة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،  المتعلق ،0330جويلية  01المؤرخ في  03-30القانون رقم  -
 .0330جويلية  03بتاريخ  40الرسمية عدد 

أوت  04 بتاريخ 50المتعلق بالصيد، الجريدة الرسمية عدد  0334أوت  04المؤرخ في  30-34القانون رقم  -
0334. 

 ت الخضراء وحمايتها وتنميتهاتعلق بتسيیر المساحا، الم0330 يما 13 ، المؤرخ في 36-30القانون رقم  -
 .، المعدل والمتمم0330ماي  00بتاريخ  00الجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، الجريدة  0300فبراير  00المؤرخ في  30-00القانون رقم  -
 .0300فبراير  01بتاريخ  00الرسمية عدد 

 


